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معوقات وظيفة الجامعة الجزائرية في خدمة المجتمع

	ملخص:    
  كانت الجامعة في بدايات ظهورها الأولى، تقوم بدور واحد وهو إعداد إطارات وكفاءات المدربة والمؤهلة لأداء دورها في المجتمع، ومع مرور الزمن ظهرت أدوار أخرى للجامعة، والتي تتمثل في البحث العلمي وخدمة المجتمع. هذه الأخيرة التي تعرف اهتمام كبير من قبل الجامعات في الوقت الحالي، لأن التطورات الحاصلة تتطلب ضرورة انفتاح الجامعة على محيطها الخارجي، وذلك من خلال تلبية احتياجاته وحل مختلف مشكلاته.

     ونحن من خلال هذه المداخلة، سنعرض أهم المعوقات التي تعاني منها الجامعة الجزائرية، وبالتركيز على المشكلات التي تقف حائلا بين وظيفة الجامعة في خدمة المجتمع، مع وضع تصور مقترح لتوثيق العلاقة بين الجامعة والمجتمع.  
الكلمات المفتاحية:  الجامعة الجزائرية – معوقات- خدمة المجتمع.      
Abstract:   
   At the beginning of its first appearance, the university played a single role, which was to prepare the trained and qualified competencies to perform their role in society, and with the passage of time other roles of the university have emerged, which consist of scientific research and community service. The latter, which are known to be of great interest to universities at the present time, because the developments require that the university should be open to its external surroundings, by meeting its needs and resolving its various problems.

     Through this intervention, we will present the main constraints of the Algerian university and focus on the problem that militating against the function of the university in the service of society, and develop a proposed concept for documenting the relationship between the university and the community. 
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تمهيد: 
     تحتل الجامعة مكانة مرموقة ومهمة في المجتمعات المتقدمة والنامية على حد سواء، وذلك باعتبارها مركز الإشعاع الفكري والتنوير العلمي، وهي بمثابة قلب الأمة النابض الذي يحرك المجتمع ويقود أحداثه، وكان دور الجامعة عند ظهورها في العصور الوسطى سواء في المجتمعات الأوروبية أو الإسلامية يقتصر على مجرد التلقين والتعليم وإعداد القوى البشرية لأداء الأدوار المنوطة بها في المجتمع، ولكن في العصر الحديث ومع ظهور العديد من التطورات والتغيرات السريعة والمتتالية أصبح للجامعة أدوار أخرى تتمثل في البحث العلمي وإنتاج المعرفة.

     فبهذا تعد الجامعة من  أهم المؤسسات الاجتماعية التي تؤثر وتتأثر بالجو الاجتماعي المحيط بها، فهي من صنع المجتمع من ناحية، ومن ناحية أخرى هي أداته في صنع قيادته الفنية والمهنية والسياسية والفكرية، ومن هنا كانت لكل جامعة رسالتها التي تتولى تحقيقها، ولكل نوع من المجتمعات جامعته التي تناسبه من حيث اتصال الجامعات بمجتمعاتها وتقديم مجموعة من الأدوار والأنشطة والخدمات لهذا المجتمع، فأصبح أمر ضروري تفرضه المتغيرات المعاصرة (إبراهيم، د س، ص202).
     وهكذا أصبح التعليم الجامعي يؤدي دورا في تطوير المجتمع وتنميته، وتوسيع آفاقه المعرفية والثقافية من خلال اسهام مؤسساته في تخريج إطارات بشرية تملك المعرفة والعلم للتدريب على العمل في المجالات والتخصصات المختلفة كافة، حيث توظف طاقاتها وامكاناتها لتحقيق أهدافها المتعلقة بالتعليم، وإعداد القوى البشرية، والبحث العلمي إضافة إلى خدمة المجتمع (باكير، د س، ص1).

     ولعل الوظيفة الثالثة للجامعة المتثملة في خدمة المجتمع لها مبرراتها، حيث تعد الجامعة من أهم المؤسسات التعليمية، فهي وليدة المجتمع وأداة في تأهيل القيادات على جميع الأصعدة (الوظيفة الثالثة للجامعات، 2014، ص13).
    وتمثل الجامعة الجزائرية إحدى قطاعات المجتمع والتي تعمل على دفع عجلة التنمية للبلاد للوصول بها إلى الرقي والتقدم، حيث بدأت العلاقة بين الجامعة والمحيط المهني والإجتماعي والإقتصادي  تشهد تطور ملموس عن طريق ربطها باحتياجات ومشكلات قطاعات الإنتاج والخدمات، سعيا منها لإزدهار المجتمع ومواكبته لتطورات العصر، وذلك من خلال ما تقدمه الجامعة من إطارات ذات كفاءة وخبرة.

     وفي هذه المداخلة، سنقوم بتحديد المصطلحات الأساسية لموضوع البحث ونعرض بعض الأدبيات حول أهداف الجامعة ووظائفها، والتطرق إلى أهمية ودور خدمة المجتمع للمؤسسة الجامعية وأساليب الجامعة في وظيفة خدمة المجتمع، وكذا التعرف على معوقات وظيفة الجامعة الجزائرية في خدمة المجتمع، وفي الأخير إعطاء تصور مقترح لتفعيل دور الجامعة في خدمة المجتمع.

أولا: تحديد المصطلحات الأساسية:
1. مفهوم الجامعة:
     إن إصطلاح جامعة "university" لغويا مأخوذ من كلمة "universitas" وتعني الاتحاد الذي يضم ويجمع أقوى الأسر نفوذا في مجال السياسة في المدينة من اجل ممارسة السلطة، وقد استخدمت الجامعة لتدل على تجمع الأساتذة والطلاب من مختلف البلاد والشعوب، حيث جاء هذا التجمع على غرار الاتحادات الصناعية والحرفية التي كانت تقوم بدور تعليمي مهم في العصور الوسطى (الغريب، 2005، ص 39).

     وتعتبر الكلمة العربية "جامعة" ترجمة دقيقة للكلمة الانجليزية المرادفة لها، لأننا إذا تأملنا الأصل اللغوي لرأينا أنها تفيد معنى "الجمع" بالعربية و الإنجليزية "universalize" الذي يفيد كذلك معنى جعل الأمر عاما (نفس المرجع). 

     وسوف نتطرق هنا إلى مصطلح كلية، لأن له علاقة وطيدة بمصطلح الجامعة فكلمة كلية "college " مأخوذة من الكلمة اللاتينية "cologio"وتعني القراءة معا، وقد استخدم الرومان الكلمة في القرن 12 لتدل على مجموعات من الحرفيين والتجار (نفس المرجع، ص40). 

     وقد استخدمت كلمة كلية بمعنى college في أكسفورد منذ القرن الثالث عشر لتدل على المكان الذي يجد فيه الطلاب المسكن، والمأوى والمعيشة والتعليم معا، أما كلمة كلية بمعنى:faculty  فهي مأخوذة من الكلمة اللاتينية facultas وتعني القوة أو القدرة، وقد أطلقت أولا على أساتذة الآداب، وكان الأساتذة لا ينتمون إلى جامعة واحدة وإنما كانوا ينتقلون من جامعة لأخرى، وكان هناك أساتذة في اللاهوت والآداب والقانون والطب، وانظم الأساتذة معا في اتحاد واحد على غرار الاتحادات الصناعية التجارية، وعندما وجدوا في هذا الاتحاد قوة لهم عرفت باسم الكلية، وقد انضمت هذه الكليات المتفرقة من الأساتذة في اتحاد واحد تحت قيادة كلية الآداب في نهاية القرن الثالث عشر ، فكان ينتخب أستاذ من هذه الكلية ليتولى رئاسة الاتحاد فترة من الزمن (مرسي، 2002، ص ص09-10). 

    أما التعريف الاصطلاحي للجامعة: "فيمثل المكان الذي يتم فيه المناقشة الحرة والمتفتحة بين المعلم والمتعلم، وذلك بهدف تقييم الأفكار والمفاهيم المختلفة. وهي أيضا المكان الذي يتم فيه التفاعل بين أعضاء هيئة التدريس من مختلف التخصصات، وكذلك الطلاب المنتظمين في هذه التخصصات" (الغريب، 2005، ص39).
     من خلال هذا التعريف نرى أن الجامعة هي المكان الذي يتم فيه تبادل الأفكار والآراء بين الأطراف الذين تدور حولهم العملية التعليمية، أو  هي المكان الذي يتفاعل فيه كل من الطلاب والأساتذة في موقف حوار ومناقشة حول قضايا مهمة في العملية التعليمية أو حول قضايا مهمة في المجتمع.

     ويعرفها آخرون على أنها "مؤسسة لها دور مهم في المحافظة على المعرفة وتنميتها ونقدها وفي تبني الطاقات المبدعة" (نفس المرجع، ص40).
     أما هذا التعريف، فهو يمجد دور الجامعة في المحافظة على المعرفة ونقلها ونشرها وتطورها وتمحيص الجيد منها، والاعتماد على الكفاءات العالمية في ذلك.

    كما تعرف الجامعة بأنها:"مؤسسة اجتماعية، ثقافية وعلمية، فهي بمثابة تنظيمات معقدة بصفة مستمرة مع طبيعة البيئة الخارجية "(عبد الرحمان، 1991، ص25). 

     كما تعرف على أنها:"مؤسسة علمية تتخذ من البحث العلمي الموضوعي الامبريقي مثلا  أعلى في حمايتها للقيم الاجتماعية،وترسخ دعائم النظام الاجتماعي القائم" (السيد، 1987، ص191). 

    كما تعرف بأنها عبارة عن " مجموعة من الناس يبذلون جهدا مشتركا في البحث عن الحقيقة، والسعي لاكتساب الحياة الفاضلة للأفراد و المجتمعات" (تركي، 1990، ص73).
     ومن خلال هذه التعريفات، نجد أن الجامعة تعتبر مؤسسة إجتماعية طورها المجتمع من أجل تنميته وتطويره، وبهذا نشيد بدور الجامعة الريادي في البحث العلمي والكشف عن الحقيقة لإيجاد الحلول لمختلف الأزمات والمشاكل التي تعترض المجتمع.

2. مفهوم خدمة المجتمع:
     تعرف خدمة المجتمع على:" أنها  مجموعة من الجهود التي يقوم بها الأفراد أو الجماعات أو المنظمات لتحسين الاوضاع الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية" (فيصل، 2016، ص494).
     كما تعرف بأنها "الاحتياجات المجتمعية للأفراد والجماعات والمؤسسات، وتصميم الأنشطة والبرامج التي تلبي هذه الاحتياجات عن طريق الجامعة وكلياتها ومراكزها البحثية المختلفة، بغية إحداث تغيرات تنموية وسلوكية مرغوب فيها".
     كما تم تعريف خدمة المجتمع على أساس أنها "نشاط تقوم به الجامعة لحل مشكلات مجتمع أو لتحقيق التنمية الشاملة في المجالات المتعددة" (نفس المرجع، ص494).
ومنه نستطيع القول بأن خدمة المجتمع هي "كل البرامج والأنشطة المختلفة التي تقدمها الجامعة للمجتمع عبر التخصصات العلمية المختلفة".

ثانيا: أهداف الجامعة في خدمة المجتمع:
     إن هدف الجامعات اليوم هو بناء مجتمع معلوماتي يستطيع كل فرد فيه استحداث المعلومات والمعارف والنفاذ إليها واستخدامها وتقاسمها، بحيث يمكن للأفراد والشعوب والمجتمعات تسخير كامل امكانياتهم في النهوض بتنميتهم المستدامة، وتحسين نوعية حياتهم. فنشر المعرفة وانتاجها وتوظيفها بكفاءة في جميع مجالات النشاط المجتمعي من الاقتصاد والمجتمع المدني والسياسة والحياة الخاصة، يؤدي إلى الإرتقاء بالحالة الإنسانية وتنميتها (باكير، د س، ص10). 

     ويحدد المختصون أن للجامعة ثلاثة مجموعات من الأهداف، وتتلخص في ما يلي:

-أهداف معرفية: وهي تتناول بما يرتبط بالمعرفة تطورا أو تطويرا أو انتشارا.

-أهداف إقتصادية: والتي من شأنها أن تعمل على تطوير اقتصاد المجتمع والعمل على تزويده بما يحتاج إليه من خدمات  بشرية،  وما يحتاج إليه من خبرات في معاونته للتغلب على مشكلاته الاقتصادية، وتنمية ما يحتاج إليه من مهارات وقيم اقتصادية.

-أهداف اجتماعية: والتي من شأنها أن تعمل على استقرار المجتمع وتخطي ما يواجهه من مشكلات اجتماعية (سلاطنية، 2014، ص16).

وتتمثل الأهداف الاجتماعية فيما يلي:

-تزويد المجتمع بحاجاته من القوى العاملة المدربة تدريبا يتناسب وطبيعة تغير المهن. 

-تدريب الطلاب على ممارسة الأنشطة الاجتماعية، مثل مكافحة الأمية، الإدمان، نشر الوعي الصحي وغيرها.

-تكوين العقلية الواعية لمشاكل المجتمع عامة والبيئة المحلية خاصة. 

-ربط الجامعات بالمؤسسات الإنتاجية في علاقة متبادلة.

-الربط بين نوعية الأبحاث العلمية ومشاكل المجتمع المحلي.
-تفسير نتائج الأبحاث ونشرها للاستفادة منها في المجتمع.
-إجراء الأبحاث البيئية الشاملة التي تعالج بعض المشكلات المتداخلة (غربي، 2014، صص154-155).

     ومن خلال مما سبق، نرى أن الهدف من إنشاء الجامعات والتوسع فيها  هو تقديم خدمة للبيئة المحلية، وذلك عن طريق إمداد المجتمع المحلي بإطارات مؤهلة في مختلف التخصصات، وتوظيف نتائج البحث العلمي لمواجهة وحل مشكلاته. فالجامعة إذن تلعب دورا هاما في تطوير مجتمعها والنهوض به من خلال دراسة مختلف مشكلات المجتمع الذي تنتمي إليه، وكيفية استغلال مختلف الوسائل لتنمية موارده وتطويرها في العديد من المجالات والعمل على إيجاد حلول مناسبة للرقي به.    

ثالثا: وظائف الجامعة:

     تستهدف وظائف الجامعة بناء الانسان وتنمية قدراته تنمية متكاملة، يجب أن تضع في إعتبارها ذاتية الفرد وأهداف مجتمعه ومقومات مستقبله التي تشمل كل ما يتضمنه العصر من اتجاهات ومؤثرات (أميرة، د س، ص08). حيث تسهم  وظائف الجامعة في تدعيم العلاقة بينها وبين المجتمع، وكان التدريس والبحث العلمي هما الوظيفتان الرئيسيتان للجامعة، ثم أضيفت وظيفة ثالثة وهي خدمة المجتمع على إعتبار أن الجامعة بوصفها مؤسسة تعليمية عالية لابد أن يكون لها صلة قوية بالمجتمع، وبالتالي أصبحت من الوظائف التي تمارسها الجامعة والتي نالت موافقة اجتماعية من المختصين في مجال التعليم (نفس المرجع، ص07). 

     هناك إجماع كبير بين الباحثين والمهتمين بوظائف الجامعة، والتي يمكن حصرها في ثلاثة وظائف رئيسية هي: 

1-إعداد القوى البشرية:  

     من اهم الوظائف التي ارتبطت بالتعليم الجامعي منذ نشاته في العصور الوسطى الإعداد للمهن المختلفة في الآداب والقانون والطب واللاهوت. وهذا أساس التقسيم الرباعي للجامعة الذي ساد منذ تلك الفترة آل إلى الجامعات الحديثة. وأثر في نشأتها وتحكم في توجيهها حتى العصور الحديثة. وقد تطورت التخصصات الجامعية مع تطور العلوم المختلفة، واستحداث تخصصات جديدة. ففي القرن التاسع عشر بدأت الجامعة تهتم بالإعداد لمهنة التدريس والمهن الأخرى كالهندسة والزراعة والعلوم الطبيعية والاجتماعية. وفي القرن العشرين أضيفت تخصصات أخرى مثل إدارة الاعمال والصحافة والإعلام وعلم المكتبات والإقتصاد والسياسة والشؤون العالمية. ومع التطور العلمي الكبير تجد الجامعة نفسها أنها مضطرة لإفساح المجال لتخصصات جديدة تفرض نفسها باستمرار. ومن هنا كان الهدف الرئيسي للجامعة هو التخصص الذي يقوم على اساس تقديم تعليم عال متخصص ومستوى عال من المعرفة، وهذا ما يميز الجامعة عن التعليم العام وعلى الجامعة أن تنمي لدى طلابها الاتجاه الصحيح نحو التخصص والمعرفة بصفة عامة، وان تزودهم بالمهارات التي تمكنهم من تحصيل المعرفة بأنفسهم (مرسي، 2002، ص22). 

2- البحث العلمي: 

     يعتبر البحث العلمي أحد الأعمال الثلاثة التي يستند إليها التعليم الجامعي في مفهومه المعاصر، فعلى الجامعة دور هام في تنمية المعرفة وإنمائها وتطويرها من خلال ما تقوم به من أنشطة البحث العلمي الذي يعتبر ركنا رئيسيا من أركان الجامعة. ولا يمكن أن تكون هناك جامعة بالمعنى الحقيقي إذا هي أهملت البحث العلمي أو لم تعطيه الاهتمام الذي يستحقه (نفس المرجع، ص26). 

3ـ- خدمة المجتمع: 

     برز هذا الدور بداية انتشار التعليم العالي في أمريكا وتكون نتيجة مناخ فكري واجتماعي وثقافي خاص بهذا المجتمع. ولقد أقيمت العديد من الجامعات على وفق هذا الدور وأصبحت تقوم بعدة أنشطة فرعية إلى جانب أدوارها الاساسية في إنتاج المعرفة ونقلها وتطبيقها. والجامعة بهذا الدور تحولت من كونها مركزا للبحث الحر للوصول إلى المعرفة والتدريس لنقل المعرفة. لذا تعد خدمة المجتمع والنهوض به من الأدوار الرئيسية للجامعات، ويقصد بهذا الدور الأنشطة غير المباشرة الموجهة لطلابها للوفاء باحتياجات البيئة المحيطة من التخصصات المختلفة، والعمل على ربط البحث العلمي بمشكلاتها، والأنشطة المباشرة الموجهة للآخرين بهدف إحداث تغيرات مرغوب فيها تؤدي إلى نمو المجتمع وتقدمه. ويتطلب تحقيق هذا الدور من الجامعة أن تضع نفسها بامكانياتها البشرية والمادية في خدمة المجتمع بما في ذلك البيئة المحيطة بها. التي تتلقى منها السند والتأييد لتحقيق أقصى ما تستطيع من نتائج في حدود إمكانياتها. وإن الابداع والابتكار  لا يزدهر ويتطور إلا في ظل تراكم الخبرات التي تتواصل وتتشابك بين شبكات المجتمع، وتحدث المناخ الصحي لتراكم النشاط العلمي والفكري والثقافي أو حالة التجديد والتواصل الحضاري (العبادي، 2008، ص95). 

     وقد أصبح من جودة الجامعة أن تسعى لتحقيق الوظيفة الثالثة، بسعيها لتطوير المجتمع المحلي والعمل على تنميته في ضوء الاتجاهات الحديثة لضمان الجودة، عبر توسيع آفاقه المعرفية والثقافية من خلال اسهام مؤسساته في تخريج إطارات بشرية تملك المعرفة والعلم للتدريب على العمل في المجالات والتخصصات المختلفة كافة (فيصل، 2016، ص493).
رابعا: أهمية ودور خدمة المجتمع للمؤسسة الجامعية:

     تعد خدمة المجتمع من أهم الأدوار التي تطلع بها مؤسسات التعليم العالي، حيث إن كل ما تقوم به الجامعات من أنشطة تعليمية أو بحثية يجب أن ينصب في النهاية في خدمة المجتمع، بمختلف مستوياته وشرائحه. كما يعد اهتمام الجامعات بخدمة المجتمع أحد أهم العوامل التي تكسبها ثقة المجتمع والرأي العام (فيصل، 2016، ص495) . 

     برز هذا الدور بداية مع انتشار التعليم الجامعي في أمريكا متأثرا بالفلسفة البراغماتية، تلك الفلسفة التي تبلورت نتيجة مناخ فكري واجتماعي وثقافي خاص بهذا المجتمع، ولقد ظهرت بوادر  تأثير البراجماتية في التعليم الجامعي، في تقرير لجنة ماساشوستس التشريعية  في هارفارد عام 1850، حيث جاء في هذا التقرير:" لقد فشلت الكليات في التجاوب مع آمال وطموحات الناس في الولاية، فالكلية ينبغي أن تفتح أبوابها للأولاد الذين يبحثون عن تعليم محدد لأغراض محددة يسعون إليها، إنها ينبغي أن توفر للناس التعليم العملي (التطبيقي) الذي يحتاجونه، وليس القراءات الكلاسيكية التي لا تناسب سوى الطبقات الارستقراطية، إننا ينبغي أن نساعد الشباب لأن يكونوا فلاحين أو ميكانيكيين أو تجارا" (محمود، 2008، ص35). 

      وفي عام 1850، حيث وضع "جونتان بالدوين تيرنر" خطة لنشر التعليم العالي والجامعي بين أبناء المجتمع الأمريكي عنوانها " جامعات صناعية للشعب"، وقد كان لهذه الخطة أثر عميق في أولئك الذين وضعوا قانون موريل الصادر عام 1862، وبموجب قانون موريل ظهرت كليات الأرض، تلك الكليات التي تمنح هبات من الأرض الزراعية للإنفاق على الدراسة بها، شريطة أن تستهدف تدريس الزراعة أو الفنون الميكانيكية أو التجارة، بجانب الدراسات العلمية والكلاسيكية الأخرى. وتعد هذه الكليات هي البداية الحقيقية لقيام التعليم الجامعي بدور خدمة المجتمع المحلي (نفس المرجع).
     وتحولت كليات الأرض بعد ذلك إلى جامعات وتعددت أهدافها، فلم تعد تقتصر على الإعداد لنيل شهادة جامعية، بل قدمت خدمات متنوعة للمجتمع في مجالات التدريب على المهن والحرف والإرشاد الزراعي والصحي والتثقيف والتوعية، ولقد أقيمت العديد من الجامعات وفق هذه الفلسفة، جامعات ليس لهاحرم محدد، بل حرمها كان يمتد ليشمل الولاية كلها. وأصبحت الجامعات تقوم بعدة أنشطة فرعية إلى جانب أدوارها الأساسية في إنتاج ونقل المعرفة وتطبيقها (نفس المرجع). 

     والجامعة وفق هذا التوجه تحولت من كونها مركزا للبحث الحر، للوصول إلى المعرفة والتدريس لنقل المعرفة، وهو ما أكد عليه في القرن الماضي جون نيومان في كتابه "فكرة الجامعة"، ويدعو إليه في والوقت أكثر من باحث في التعليم الجامعي، ومنهم باروسلاف بيلكان في كتابه" فكرة الجامعة فحص جديد" وألان بلوم في كتابه" انغلاق العقل الأمريكي" إلى جامعة متعددة الوظائف حسب المفهوم الذي صكه لها كلارك كير، ومن ثم أصبحت الجامعات كما اطلق عليها بارسونز "التنظيم الأم" الذي يشكل المركب التنظيمي في المجتمع الحديث، مما يعني أن الجامعة حدث لها تحول تنظيمي، ويتضح هذا التحول فيما نراه من تطوير لهيكلها الإداري، حتى تستطيع التواصل بمرونة مع المجتمع المحلي، كما يتضح أيضا فيما أنشاته الجامعات من مراكز  داخلها وخارجها لتسويق التعليم الجامعي، وفي تعدد مصادر تمويلها (نفس المرجع، ص36).
     ويصبح لزاما علينا بعد هذا العرض، حسبان الجامعة ذات دور مزدوج اجتماعي وعلمي... في زمن يسرع فيه التطور على غير صعيد... والجامعة، بصفتها مؤسسة من مؤسسات المجتمع، تخضع للتأثيرات فيه، كما يخضع هو أيضا لمؤثراتها... وهذا هو التساؤل الذي يدفع بنا إلى البحث عن وظيفة الجامعة وضرورة هذه الوظيفة في حياة تقوم على العلم في مختلف وجوهها... حتى صارت للجامعة وظيفة دائمة لا تستطيع التوقف مادامت الحياة كذلك... وهذا ما يفسر انتشار التعليم الجامعي وإقبال الاوساط الشعبية المختلفة  على التفاعل معه والعمل على إنجاح وظيفته... أضف إلى ذلك أن العصر نفسه بحث على توثيق الصلة بين المجتمع والجامعة... وهذا ما يزيد من مسؤولية الأخيرة، ويميز تعاطيها في حقول الحياة في ضخ عاملين رئيسيين: الثقافة من جهة والإنماء من جهة ثانية... لذلك كان هذا الاتفاق الضمني على هذه الوظيفة المزدوجة للجامعة، والتي هي مدعوة بشكل او بآخر إلى الاندماج الكلي في مجتمعاتها بغية مشاركتها في كل شيئ ... وبقدر ما تتزايد السلطة التي تكتسبها الدولة على شؤون المجتمع، بقدر ما تتعاظم وظيفة الجامعة ومهمتها، وبقدر ما يكون الإقبال على تخطيط الحياة وتوجيه الفكر بقدر ما يتوجب على الجامعات الاحتفاظ بمهمتها النقدية والحرص على ممارستها لكي تبقى حصونا للفكر والإبداع (المعوش، 2007، ص ص156-157). 

     إذن تشكل خدمة المجتمع إحدى الوظائف الأساسية للجامعات ومؤسسات التعليم العالي، ولذا لا يتوقف دورها عند التعليم والبحث والتطوير، وإنما يمتد إلى خدمة قضايا المجتمع من خلال وحداته ومراكزه ومنشآته ومختبراته التي تقدم خبراتها وإسهاماتها لجميع المؤسسات والهيئات (الربيعي، 2008، ص27). 

     وتتنوع مجالات خدمة المجتمع وتتعدد طبقا لظروف وإمكانيات كل جامعة على حدة، وكذلك طبقا لظروف المجتمع المتغيرة، ولذلك نجد هناك تباينا واضحا بين ما تقدمه الجامعات في هذا المجال وأيا كانت تلك المجالات، فإنها عبارة عن أنشطة وممارسات بهدف تحقيق التنمية الشاملة للمجتمع في جوانبها المختلفة (الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية )، وذلك عن طريق استغلال كل القدرات الفعلية والمصادر المادية لمؤسسات التعليم العالي لتحسين أحوال المجتمعات (عامر، 2007، ص12). 

وقد صنفت الخدمات التي تقدمها الجامعات للمجتمع من قبل المختصين إلى ثلاثة مجالات:

1-البحوث التطبيقية: التي تهدف إلى حل مشكلة معينة تواجه المجتمع.

2- الاستشارات: ممثلة في الخدمات التي يقدمها أعضاء هيئة التدريس في مجالات تخصصاتهم المختلفة.

3-تنظيم وتنفيذ البرامج التدريبية: لمؤسسات الدولة والقطاع الخاص وأفراد المجتمع في قطاعته المختلفة (فيصل، 2016، ص ص495-496). 

وقد صنف البعض مجالات خدمة المجتمع إلى نوعين:

 1- داخل الجامعة: وتتلخص في المشاركة في المناشط الطلابية غير الدراسية، وتوجيهها حسب مجالات اهتمام عضو هيئة التدريس أو هواياته في الشؤون الثقافية والاجتماعية أو الرياضية أو الفنية وغير ذلك أو قد ما يقام من معسكرات للخدمة موجهة للبيئة المحلية.

2- خارج الجامعة: وتكون لكل في مجال تخصصه وحدد فيها:

· القيام بالبحوث التطبيقية التي تعالج مشكلات المجتمع وتسهم في حلها.

· تقديم الخبرة والمشورة لمؤسسات الدولة والقطاع الخاص.
· المشاركة في الندوات وإعداد المحاضرات الهامة.
· الإسهام في الدورات التدريبية لتأهيل الأخير في الدولة.
· نقل نتائج البحوث والمكتشفات الجديدة في العالم إلى اللغة العربية.
· تأليف الكتب العلمية الموجهة لغير الطلاب (حداد، 1993، ص70).
     فالجامعة تقدم خدمات تعليمية وأبحاث تطبيقية، وتقوم بإستخدام مواردها لمساعدة احتياجات الشباب غير الجامعي والكبار  واهتماماتهم بغض النظر عن العمر أو الجنس أو الخبرات التعليمية السابقة، فكل تغيير  يطرأ على المجتمع ينعكس على الجامعة، وكل تطور يصيب الجامعة يصاحبه تغيير في المجتمع الذي نعيش فيه. فالجامعة لا تنفصل عن المجتمع، وعلاقتها بالمجتمع كعلاقة الجزء بالكل (باكير، د س، ص07). 

خامسا: أساليب الجامعة في وظيفة خدمة المجتمع:

     يري )حسن، 2007) أن أهم الطرق التي تتبعها الجامعات للتكامل مع المجتمع هي:

1-  أهداف الجامعة لابد أن تتلاءم مع المتطلبات الأساسية للمجتمع، وتسعى لتحقيقها من خلال برامجها  المختلفة تبعا لتطوير فلسفتها وتأكيد رسالتها الأساسية ومراجعة الأهداف المحددة لكفاياتها العلمية والبحثية والإدارية، فى ضوء مراجعة الأوضاع العامة في المجتمع واحتياجاته وحركة التغيير السريع منه .

2- التواصل بين الجامعة والمؤسسات العلمية فى الدولة، وفى الوقت نفسه أن تحرص على الانفتاح على العالم والاتصال المنظم مع مراكز البحث العلمي حتى تتسم بالمواكبة والتطور والتقنية .
3- تركيز الجامعة على الإمكانات المحلية المتوفرة، خاصة المادية والبشرية والتي بدورها تركز على القيادة المحلية، من خلال تدريبها وحثها على المشاركة الإيجابية في تعميق الصلة القائمة على الثقة بينها وبين المجتمع .

4- انفتاح الجامعة على أفراد المجتمع والتعامل مع المزيد من مؤسساته وهيئاته المختلفة الإنتاجية والخدمية، والتفاعل مع قضاياه وأهدافه والسبق الى توقع مشكلاته، والعمل على تقديم حلول علمية والإسهام في قيادة الرأي العام وتنويره (فيصل، 2016، ص497).
سادسا: معوقات وظيفة الجامعة الجزائرية في خدمة المجتمع:
     من خلال البحث في واقع الجامعة الجزائرية، نجد أنها تعاني من عدة عوائق مادية وهيكلية وتنظيمية وتربوية. ويمكن إجمال اهمها فيما يلي:

1- عوائق مادية: 

     لقد توسع التعليم العالي في الجزائر توسعا كبيرا في مدة زمنية قصيرة نسبيا، وزاد عدد الطلبة بأعداد هائلة غير متماشية مع الإمكانيات المادية المحدودة، وهو ما أدى إلى عدة مشاكل تتمثل أهمها في:

1- [نقص وعدم مناسبة الهياكل والبناءات: إلى جانب الهياكل والبناءات التي بنيت خصيصا كجامعات، فإن التوسع الكبير لقطاع التعليم العالي أدى إلى استعمال هياكل إضافية، حولت من نشاطها الاصلي إلى التعليم العالي. كما تلجأ بعض الجامعات والمعاهد الوطنية إلى استعمال قاعات بمناطق متفرقة من المدينة، تابعة لمختلف المصالح، وذلك لتعويض النقص في الامكانيات والهياكل القاعدية. تعاني الجامعات أيضا من نقص المدرجات وقاعات الدراسة ومكاتب الاساتذة. وهو ما يضطر طلبة بعض الجامعات إلى تلقي محاضراتهم واقفين من ضيق القاعات وقلة الكراسي وكثرة عدد الطلبة.
2- ضعف المكتبات الجامعية: تعاني المكتبات الجامعية من قلة المراجع العلمية عموما، وخاصة اللغة الوطنية، وهو ما يؤدي إلى التأثير السلبي على أداء الجامعة ككل. وخاصة عندما نعرف أن التعليم العالي يعتمد على المراجع من كتب ومجلات علمية متخصصة وحديثة. كما أن المكتبات المتوافرة تتبع طرقا عتيقة في تنظيمها وتسييرها.
3- نقص الوسائل البيداغوجية: هناك ضعف في تجهيز غالبية مخابر الجامعات وخاصة في المواد الكيميائية وقطع غيار بعض الاجهزة العلمية، وعدم صيانتها وإصلاحها عند الحاجة. كما أن هناك نقص في بعض أجهزة تقديم المعلومات مثل، الفوانيس السحرية وأجهزة النسخ والحواسب، مما يعرقل عمل الاستاذ الباحث والطالب.
4- عدم تعميم استعمال الاتصال الالكتروني (الانترنت): في الوقت الذي توسعت فيه المعلوماتية توسعا كبيرا ودخلت بيوت كثير من الافراد لاشباع فضولهم، فإن عددا لا يستهان به من أساتذة الجامعة، لم تتح لهم فرصة استغلاله] (بوفلجة، 2006، ص83).
2- عوائق تنظيمية: 

     إلى جانب العوائق المادية تعاني الجامعة الجزائرية من عوائق تنظيمية، تتمثل في: 

1- [عد الاستقرار التنظيمي: عرفت الجامعة الجزائرية عدم الاستقرار الهيكلي، إذ أنها مرت بمجموعة من الاصلاحات، من أهمها إصلاح 1971، الذي هيكل الجامعة في صورة معاهد، وجاء الاصلاح المعاكس سنة 1998 الذي أعاد تنظيم الجامعة في صورة كليات. كما أنشئت أكاديميات التعليم العالي ثم ألغيت بعد تأكد عدم فعاليتها. يتميز التنظيم الحالي للجامعة بعدم تجانس تنظيم الكليات بين جامعة وأخرى، وانحراف مهام المجالس العلمية.
2- طغيان الدور الاداري على الدور البيداغوجي للمسؤولين: إن المسؤولين على مختلف المستويات من رئيس قسم إلى عميد كلية إلى رئيس جامعة إلى سلطات مركزية بالوزاة، يقضون أكثر أوقاتهم منشغلين في المهام الغدارية والبيروقراطية أكثر من اهتمامهم بالجانب البيداغوجي وسبل تحسين المستوى التعليمي للطلبة] (نفس المرجع، ص84).
3- عوائق بيداغوجية:

تعرف الجامعة الجزائرية مجموعة من الصعوبات البيداغوجية، والمتمثلة في المناهج الدراسية وطرق إعدادها، وأساليب التقويم والتوجيه المتبعة. 

1- [المناهج الدراسية: لقد عرفت المناهج الدراسية للجامعة الجزائرية عدة تغييرات وتعديلات، إلا انها كانت في غالبيتها دون المستوى المطلوب وذلك لعدة اسباب:
· صعوبة إجراء التعديلات: إن المناهج الدراسية الجامعية، موحدة عبر كل جامعات الوطن. وأي تغيير أو تعديل في البرامج، يتطلب إجراء لقاءات واجتماعات على مختلف المستويات، بين مختلف المسؤولين في مختلف الجامعات واجتماعات مع السلطات المركزية. أما البرامج الناتجة فنادرا ما تكون مرضية للجميع.
· عدم مسايرتها لمتطلبات المنطقة: إن سعة الوطن واختلاف خصائصه الجغرافية والاقتصادية، عوامل تتطلب مناهج مكيفة مع متطلبات المنطق، وهو ما يجب مراعاته عند وضع المناهج الدراسية. إلا أن وحدة المناهج تمنح أخذ كل هذه الخصائص والاختلافات بعين الاعتبار.
· جمود المناهج: يتغير المحيط بسرعة مذهلة، ومعه تتطور البحوث والاكتشافات. إن وحدة المناهج في مختلف التخصصات على المستوى الوطني، ومركزيه اتخاذ القرارات فيما يخص تعديل المناهج وتطويرها يؤدي إلى جمودها، وبالتالي عدم مسايرتها للتغيرات التي تحدث في المحيط] (نفس المرجع، ص85).
2- سوء التوجيه الجامعي: إن مركزية توجيه الطلبة عملية مضادة للبيداغوجيا. إذ أن هناك عدد من الطلبة يوجهون إلى تخصصات هم غير  راغبين فيها، وهو ما يؤدي إلى ضعف حوافزهم ونقص رغباتهم في الاجتهاد وبذل الجهد، وهو ما يؤثر  حتما على مستوى التحصيل الدراسي للطلبة (نفس المرجع، ص86).
3- عدم احترام قدرات استيعاب الهياكل التربوية: تحدد أعداد الطلبة المقبولين بكل جامعة وكل تخصص على المستوى المركزي وفق اعتبارات ليست لها علاقة بالامكانيات المتوفرة والمعايير البيداغوجية. إذ غالبا ما يكون عدد الطلبة المقبولين سنويا فوق طاقة وقدرات استيعاب الكليات وامكانياتها، وهو ما يؤثر  سلبا على فعالية التكوين.
4- سوء طرق التقويم: تعاني الجامعة الجزائرية من سوء تنظيم الامتحانات وطرق انتقال من سنة إلى أخرى. فطريقة التكامل بين المقاييس وكثرة الامتحانات خلال السنة القصيرة والمملوءة عادة بالاضطرابات الطلابية والعطل والتغيبات ووجود الامتحان الاستدراكي في بداية السنة الجامعية وما يستهله من وقت، عوامل تقلص من فترة الدراسة الفعلية بالجامعة (نفس المرجع، ص86).     مما يعقد مشكلة التقويم ومركزية تحديده، إذ توضح شروط النجاح والرسوب وعدد الامتحانات الواجب إجراؤها والعلامة المسقطة على مستوى مركزي. وقد حاولت الوزارة تعديلها استجابة لرغبات الاساتذة من أجل الرفع من نوعية التكوين وصرامة طرق التقويم، إلا انها تراجعت أمام ضغط الجمعيات الطلابية، مما أدى إلى التأثير السلبي على جدية الدراسة وصرامة التقويم (نفس المرجع، ص87).  

5-  إهدار في صرف ميزانية التعليم العالي:

     لا توجد نظرة اقتصادية فيما يخص تسيير الجامعات. إذ هناك عدد كبير من العمال الاداريين، والعمال في الجامعات أكثر مما تحتاج، وهو ما يزيد في مصاريف الجامعة الجزائرية. 

     تقدم منح لكل الطلبة آليا دون مراقبة، وكثيرا من الاحيان، فإن الطلبة المسجلين لا يدرسون إطلاقا، مع ذلك فإنهم يستمرون في الحصول على المنح والخدمات الجامعية من إقامة وإطعام بأسعار رمزية بالإقامات الجامعية. أما هدفهم فهو الابتعاد عن أسرهم ومقرات سكناهم وتأجيل الخدمة الوطنية لا غير، وبالتالي فإن الدولة تتحمل مصاريف طائلة دون مقابل، بل هؤلاء الطلبة يعملون على التشويش على غيرهم من الطلبة الجديين الذين يرغبون في الدراسة، وهو ما يساهم في انحطاط المستوى العلمي للطلبة.

 إلى جانب ذلك، فإن توزيع الاموال على الإقامات الجامعية بالطريقة الحالية هو تبذير  لهذه الموارد غير الكافية أصلا، وهو شيء غير منطقي في عهد الأزمة (نفس المرجع، ص88). 

     ومن هنا نستخلص، أن الجامعة الجزائرية تعاني من مجموعة من المشاكل على مختلف المستويات، من حيث أداءات الأساتذة والطلبة، وتنظيم الجامعة وامكانياتها المادية، ومحيطها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، وكلها عوامل متفاعلة مع بعضها البعض، مما أدى إلى الحالة التي وصلت إليها الجامعة حاليا. 

          ومن المشكلات التي تعوق التكامل بين الجامعة الجزائرية ودورها في خدمة مجتمعها ما يلي:

1- عدم الوعى والمعرفة واحجام المجتمع عن الجامعة، هى الضمان الاول لوجود الجامعة فى خريطة المجتمع.

2- عدم وجود صفة واحدة لتحقيق التكامل بين الجامعة والمجتمع، فلكل مجتمع خصوصياته وتوجهاته التنموية وظروفه الاجتماعية وأطره القيمية تؤثر فى إختيار وتبنى النموذج المناسب لإحداث هذا التكامل .

3- عدم وجود قنوات اتصال بين القيادة السياسية فى المجتمع والقيادات الادارية فى الجامعة، مما يجعل كثير من المشكلات تحتاج لحلول فى مجتمعات عديدة.
4- شح الامكانيات المادية للجامعات،  الأمر الذى يحد من توثيق العلاقة بينها وبين المجتمع.
5- ضيق نظرة كثير من الناس وخاصة أفراد المجتمع، حيث ينظرون إلى الجامعة على أنها أساس يمر خلاله الطالب للحصول على شهادة جامعية تؤهله للحصول على عمل، مما يجعل الطالب يكرس جهده لتحصيل المعرفة ولا يعطى اهتمام للبحث والتفكير العلمى.

6- وجود فجوة بين الحياة الجامعية والمجتمع ومتطلبات، يجعلها جاهلة بكل ما يحدث فى المجتمع وتكون النتيجة فشل الجامعة فى توثيق صلتها بالمجتمع وحل مشاكله (أميرة، د س، ص13).
سابعا: تصور مقترح لتفعيل دور الجامعة في خدمة المجتمع:
     إن ربط الجامعة بالمجتمع وحقل العمل يخدم  غرضين أساسيين أولهما: تسخير الامكانات النوعية المتقدمة لدى الجامعات لخدمة المجتمع التي هي جزء منه، وثانيهما: تأكيد مصداقية المؤسسات الجامعية ودورها لدى القطاعات المختلفة في المجتمع، وتأكيد الدور الأساسي للعلم والتقنية في تقدم الأمة ونهضتها وإعطائها المزيد من الدعم والثقة. ولابد من أن تنشط الجامعات في هذا المجال وتستنبط السبل التي تخدم هذه الأغراض عبر قنوات عديدة مثل (العبادي، 2008، ص99):

1-إقامة دورات التعليم المستمر لتوفير التدريب والتأهيل في مختلف مجالات التخصص للعاملين في مختلف المؤسسات الصناعية والإنتاجية والخدمية والزراعية، ولتكون وسيلة لمتابعة الخريج وتعزيزه وتأهيله وتحقيق صلة حية ومستمرة بينه وبين جامعته، والتنسيق والتعاون مع الجمعيات العلمية في هذا المجال.
2-إقامة الندوات والمؤتمرات التي تخدم مختلف مفاصل المجتمع وتعالج القضايا والمشكلات التي تهمه.
3-توجيه بحوث التدريسيين وطلبة الدراسات العليا لمعالجة المعضلات التي تعاني منها المؤسسات المختلفة في الدولة والمجتمع مباشرة، بما يعزز قدرتنا الوطنية ويسهم في التقدم الحضاري للبلد.
4-مساهمة أعضاء هيئة التدريس في إشاعة الوعي العلمي والتربوي والقيمي في المجتمع عبر مختلف وسائل الاعلام.
5-الاهتمام بالنشاطات المختلفة التي تخلق التفاعل بين الجامعة والمجتمع، وإطلاعه على مرافقها ونشاطاتها مثل، إقامة أبواب مفتوحة على الجامعة والذي تفتح فيه الكليات أبوابها ومختبراتها ومرافقها للزوار ، وإقامة معارض فنية ومعارض للكتب ومعارض علمية دائمة ومؤقتة ومهرجانات رياضية وفعاليات فنية مختلفة.
6-التنسيق والتعاون مع حقل العمل في مجالس الجامعات والكليات والأقسام على أن يأخذ ممثلوا حقل العمل دورا فعالا في مناقشتها لزيادة تبادل الخبرة بين الجامعة والمجتمع، ومن أجل الاستفادة من التخصصات والآراء التي يطرحها حقل العمل لتطوير الحالة الجامعية والعلمية. 

خلاصة: 
     تلعب الجامعات دورا بارزا في التنمية، من خلال دراسة مختلف الظواهر والمشاكل التي تعاني منها المجتمعات، وتعمل على إيجاد الحلول لها، ولتحقيق ذلك المبتغى لابد أن تقوم الجامعة بالإنفتاح على مختلف مؤسسات المجتمع الاجتماعية والإقتصادية والصناعية، وأن توطد العلاقة معها وتشاركها في حل مختلف المشاكل التي تواجهها.

     ومن خلال ما تم التطرق له حول أهداف الجامعة ووظائفها، تبين أن الجامعة كمؤسسة اجتماعية تقع على عاتقها مسؤولية تنمية المجتمع، ولكن وظائفها ومسؤولياتها تختلف من مجتمع لآخر على حسب طبيعة وخصائص وإمكانات كل مجتمع. وهذا ما يدفع بالجامعة الجزائرية إلى أن تصبح شريك فاعل للمجتمع، من حيث العمل على تنميته وتطويره. ويتم ذلك من خلال تعزيز التعاون والشراكة بين الجامعة والبيئة المحلية، والتغلب على كل ما يعيق الجامعة عن أداء دورها.
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